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يثل الجانب الأمني واحدأ من أهم الاهتمامات التي تحرص عليها 
السلطات الإدارية في أي مجتمع ويتمثل ذلك الاهتمام في التعرف على 
طبيعة الممارسات غير الشرعية وغير القانونية » كمرحلة أولى لواجهة ظاهرة 
الانحراف وال حريية » ثم السعي للتعرف على الأسباب التي ساعدت على 
حدوث تلك الممارسات كمرحلة ثاثية ء وذلك بهدف الانتقال إلى المرحلة 
الثالثة وهي رسم السياسات الا جتماعية والجنائية لتحقيق مزيد من الضبط 
الأجتماعي. ومزيد من العالية في مواجهة آي سلوك منحرف. 

وبرغم أن المسألة تبدو وكأنها مسألة سهلة وتكن التعامل معها بطريقة 
سلسلة ولكن الواقع التطبيقي لتلك المراحل يختلف عن تصورها نظرياًء 
حيث أن الصعوبة لا تكمن في محور واحد ولكن هناك مجموعة من المحاور 
التي تشترك مع بعضها البعض وبصورة مختلفة في تعقيد تأسيس سياسة 
للتعامل مع الممارسات غير الشرعية وغير القانوئية . وهذامانحاول التعرض 
له بإيجاز في هذه الدراسة النظرية. 

الدراسات التنظيرية التي تهدف إلى تفسير ظاهرة ماء قد تخوض في 
قضايا جانبية كتيرة تحول بيننا وبين الوصول إلى تفسير نظري واقعي يتعلق 
بتلك الظاهر ة الستهدفة بالدراسة . إلا أنه على الرغم من أن هذه الدراسات 
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النظرية والكتبية لا تقدم معطيات تتعلق بتفاصيل الظاهرة إلا نها تساهم 
في رسم إطار عام يكن آن يبلور كثيراً من القضايا والفروض التعلقة بفهم 
الظاهرة إضافة إلى نها تشكل قاعدة صلبة للباحترن الذين يهدفون إلى فهم 
متعمى عن تلك الظاهرةء وبالخل لهؤلاء التخصصنن الذين يسعون إلى 
ناء سياسات اجتماعية للتعامل مع هذه الظراهر 
وتؤثر الحساسية لدى بعض الأجهزة الأمنية في الو طن العربي الرتبطة 
بالدراسات الأمنية على كثير من المتناو لات العلمية لدرجة أنها تشكل عقبة 
بصعب تذليلها فى أغلب الأوقات لعو امل كثيرة متشابكة ومترابطة يصعب 
على الباحث التفاذ من خلالها لتحقيق الهدف من إجراء الدراسة . وتزداد 
تلك الحساسية على جميع مستوياتها في الدول النامية على وجه العموم 
وفي وطننا العربي على وجه الخصرص لظروف بناثية وأاجتماعية متنوعة 
ومن ثم فن المشكلة الحقبقية التي تواجهنا عند الرغبة في إجراء أي دراسة 
تتناول الحانب الأمني وتتمثل في ظهور كثير من العقبات في جميع مراحل 
الدراسة منذ تبلور فكرة البحث حتى تعميم النتائج . ومن ذلك المنطلق سوف 
تحاول هذه الدراسة تسليط الضرء على هذه العقبات التنوعة : 
-العقبات المتعلقة بتصور الدراسات ذات الطابع الأمني وذلك قبل الشروع 
في إجراء تلك الدراسات . 
-الأبعاد الإدارية والتنظيمية للجهات المشرفة على المؤسسات العقابية من 
جهة الأبعاد وداخل المؤسسات العقابية نفسها من جهة أخرى . 
۴العوامل غير الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالحراك داخل المؤسسات 
العقابية » وعدم القدرة على تحديد ثبات نسبى لنزلاء تلك المؤسسات . 
٤‏ . طبيعة قدرات الكوادر البشرية ومهاراتها داخل المؤسسات العقابيةء 
وتأثير ذلك على تطبيق الدراسات الأمنية. 
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ه . المحوقات الاجتماعية المرتبطة بالتزلاء من جهة » وتلك المرتبطة بأسرهم 
من جهة ثانية » وتلك ا-خاصة بالبيئة الرتبطة بقيم المجتمم » وأنساق نظمه 
الاجتماعية من جهة ثانية. 
واستناداً إلى هذا التحديد لأهم الجوانب التي سوف يتم تسليط الضوء 

عليها ينضح لنا أن الدراسات الأمنية ليست من الدراسات السهلة» ولكنها 

تراجه الباحثن بكم هائل من العقبات التي تحول في آوقات كثيرة دون 
الوصول إلى دراسات علمية وواقعية تقدم تصورأً صادقا عن الواقع الأمني 
للمجتمع خحاصة إذا أدركنا أن هذه الدراسات سوف تشكل ساسا لكثير 

من البرامج والساسات التصلة رضط التفاعل الا جتماعي وتنظہم إيقاعه. 
وتتمثل المعضلة الرئيسية التي تبرز عند تناول أي جانب أمني بالدراسة 

فى التتاقض الحادث بين رغبة الموّسسات الأمنية فى التعرف على طبيعة 

الظواهر الإجرامية ورصدها وتحديد عوامل نشأتهاء وكذلك العوامل التي 
ترید من تأثیرهاء وأيضا المشكلات المصاحبة لها والتتائج المترتبة عانهاء 
والحلول المناسبة للتعامل معها من جهة وبين و جود العراقيل والعقبات التي 
تحول دون تنفيذ الدراسات والبحوث التطبيقية لتحقيق الهدف الذي تسعى 
إليه المؤسسات الأمنية من جهة آخرى» ويكن إلغاء هذاالتناقض من خلال 

تدخل المستولين عن اتخاذ القرارات المتعلقة . 
غير أنه قبل الدحول في تفاصيل هذه الدراسة الو جزة نود الإشارة إلى 

أن المؤسسات الأمنية فى الو طن العربي تختلف في خحصوصياتهاء وبالتالي 

تختلف في حجم العقبات التي تواجه تنفيذ الدراسات الأمنية وطبيعتها 
لكن الإطار العام لتلك القضية يكاد يكون متقارباًء وسوف نعرض فيما 

بلي لهذه العقبات على أساس مر حلي من إجراء هذه الدراسات . 
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أولا : العقبات المتعلقة بالدراسات بالأمنية قبل الشروع في تنفيذها 


بتطلب القيام بأي دراسة سواء كانت في المجال الأمني أو أي من 
المجالات الأخرى من الباحث الإدراك الكامل لمجتمع الدراسة» من خلال 
التعرف على سماته العامة وكذلك خصائصه المميزة» إذ يتطلب دراسة 
الظاهرة العادية في مجالها الاجتماعي البحث المركز للظاهرة في مجال 
تواجدها من خلال مجالات المعرفة المتعددة فإذا كان الأمر كذلك فإنه من 
المتوقع أن لا تواجه الدراسات الأمنية عقبات في هذا المجال عن الواقع 
بختلف كثيرأعن ماهو فائم في الساحة العربية . إن الندرة التي تتسم بها 
العلو مات التعلقة با لحوانب الأمثية وبخاصة فيما بتعلق بحالة المؤسسأاث 
العقابية ومدى فعالية الخدمات القدمة للنرلاء وتوفر ا لحد الأدنى من العامة 
الذي فرضته المؤسسات الاأمنية على أجهزتها خلال العقود الخمسة الماضية 
كل ذلك كان له تآثير على الباحثين ٠‏ الأمر الذي دفحهم في كثير من الأوقات 
إلى الاعتماد على التوقعات والتخمين والمعلومات غير الموثقة من العاملين 
في مجال السجرن. 

بالإضافة إلى ذلك فإن ما هو متوفر يثل تلك المعلومات التي سمحت 

بها ألو سسات العقايية > وینطبق عليه قول الله تعالى [ لا يسلمن ولا يعني من 
جرع 4 4(الغاشية » ۷) فمن حيث إنه لا يسمن : لايقدم للباحث إلا 
كمامحدوداًلا يكنه من وضع خطة بحث علمية هكن أن تقدم نتائج يستفاد 
منهاء آما من حيث آنها لا تغني من جوع فالباحثون يجدون أنفسهم في 
منتصف الطريق ء فما هو متوفر من معلومات لا يكنهم من مواصلة تنفيذ 
الببحث وفق خحطته الأساسية الموضوعةء الأمر الذي يبدد جهود الباحثين أو 
بنتهي بهذه الجحهود إلى نتائح مختزلة . 
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وقد كان هذا الوضع نتيجة لدم قناعة كثير من السئولين-وبخاصة فى 

النصف الثاني من القرن الحشرين. بالعائد المتوقع من القيام بالدراسات 
البدانية والبحوث التطبيقية في مجال الدراسات الاأمنية بحٽ ساهم هذا 
الاتجاه في اكتفاء الدراسات الأمنية بمستوى الدراسات الاستطلاعية نظراً 
لعدم توفر قدر من تلك الدراسات السابقة والتي كان من المفترض أن تساهم 
في تأسيس تراكم علمي يساعد في بلورة دراسات متقدمة تسعى إلى تفسير 
الظواهر الأمنية وتحليلها . وليت الأمر بقي على هذا الوضع ٠‏ إلا أننانجد أن 
ماهو متوفر من دراسات متواضعة لا يغخطى نسبة معقولة من المجالات 
الأمنية. وید کر في هدا الصدد (بدر ۸١١١هى)‏ مجموعة من المجالات التي 
ما زالت لم تطرق على الرغم من أهيمتها ومنها على سبيل المثال : 
- عدم تقبل المجتمع للمفرح عنهم من المؤسسات العقابية . 
-تواضع فعالية البرامح الإ صلا حية في المؤسسات العقابة و تلستها لتطلات 

الجتمع المتفيرة. 
-الئلوة الشرعية داخل المؤسسات العقابية . 
الصر اعات بين التو جهات ال صللا حة الحديثة وال تجاهات العقابة التقليدية 

وأثر ذلك على فعالية المؤسسات العقابية . 
-اتجاهات الحرية في الوطن العربي . 
- تكامل الكيانات البحثية فى المجالات الأمنية على مستوى الدول العربية 

(بدرء 1۸٤۱ھ‏ ص ۱۹-۱۸) 

واستناداً إلى جوانب القصور التي عرضنا لها أو التي أعاقت القيام 

بدراسات في مجال الدراسات الأمنية » فإننا نستطيع الوصول إلى مجموعة 
الاستتتاجات العالة : 
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- إن ماهو متوفر من دراسات استطلاعية لا يساهم في بناء تراكم علمي كما 
لا يساعد فى نشوء دراسات تفسيرية وتحليلية تشكل الر حلة الثانية والتالية 
هذه الدراسات الاستطلاعية أو الكشفية . 

- إن عالبية الدراسات التي م تنفيذها لا تغطي الاهتمامات الجوهرية في 
مجال الظوأهو الأمنية ‏ الأمر الذى ترك كثيرأ من الظواهر الهامة دون 
معالية . 

- إن المعلومات التوفرة عن المؤسسات العقابية تطبع بطابع السرية وبخاصة 
فيما يتعالق بالمؤسسات العقابية للبالغين » ما يتعذر معه ا لحصول عليها إلا 
عن طريق المكاتبات ومن خلال خطوات روتينية تتصف بالتعقيد في 
مضمو نها وذلك راجع لكثرة التعميمات التي تصدر من الحهات التبظيمية 
والمشرفة على المؤسسات العقابية والتي تفرض عدم تقديم معلومات يكن 
أن تفسر يطريقة سلبية » الأمر الذي يصيب القائمين على تلك العلو مات 
بنوع من الحذر التطرف نخحشية المساءلة: ومن ثم مجدهم يرفضون عادة 
تقديم تلك المعلومات لطالبيها لأنهم في الغالب لا يقدرون أهمية هذه 
المعلومات في إجراء البحث العلمي وعلى تطوير السياسات الحداثية 
واضعين نصب أعينهم العبارة التالية (لا تقدم أي معلومة تسلم من 
المساءلة) , 

وفي هذا الإطار يجد الباحثون أنهم مضطرون إلى الاعتماد على 

أتفسهم في إعداد طط دراساتهم دون امتلاك العرفة بحدود المعطيات التي 

تعلق بالظراهر التي يقومون بدراستهاالأمر الذي يعر ضهم لعقبات منهجية 

عديدة . فالباحث لكي يجري دراسة على أي مؤسسة عقابية يحتاج في 

البداية لتحديد مجتمع الدراسة الذي سوف يدرسه من خلال عيئة مناسبة 
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لكي يعمم نتائجه المتوقع الحصول عليها. غير أن هذاالوضع لا يتم في 
أغلب الأوقات» من أجل ذلك سوف نعرض لأهم تلك العقبات التي تؤثر 
على النهجية العلمية عند الشروع قى تنفيذ الدراسات المرتبطة بالظاهرة 
الأمئية ومن همها : 


مجتمع iأر‏ ے4 Population‏ 


ويقصد بجتمع الدراسة هو ذلك المجتمع الذي يسعى الباحث إلى 
إجراء الدراسة على أفرادهء بمعنى أن كل فرد أو وحدة آو عنصر تقع ضمن 
حدود ذلك المجتمع يعد ضمنا من مكونات ذلك المجتمع» وهو ما يعني أن 
كل ظاهرة أو قضية اجتماعية يتعرض لها الباحث بالبحث آو الدراسة لا بد 
لها من مجتمع أساسي . 

ويعرف روسي وآحرون (,۵1 ا۵ اوو 1983) مجتمع الدراسة بآنه مكون 
من مجموعة من العناصر الثى تعرف بآنها الرحدات الأساسية التى تشكل 
مجتمع الدراسة (ص ١۲)ء‏ وفي هذاالإطار يكن أن تكون وحدة التحليل . 
أو مفردة الدراسة فرداًء و أسرة أو مؤسسة أو مجتمعاً محلياً أو وثيقة أو قد 
يكون فعلاً اجتماعياً كالطلاق أو الانحراف (كما هو !لمال عند الرغبة فى 
دراسة اتجاهات الحرية في مجتمع ماء حيث تصبح الجرائم المسجلة هي 
مجتمع الدراسة» ويتم سحب عينة منهاء أو عند الرغبة في معرفة بعض 
الأعلومات عن سالات الاتحراف» فيصبح سجل حالات الانحراف هر 
مجتمع الدراسةء وتسحب منه عينة في حالة كون السجل يشملل العديد من 
الحالات . الخ. ٠‏ نيومان (1994 : ص. ,195 ١ةسعل١)‏ وتحدد طبيعة 
مجتمع الدراسة بناء على تحديدتا لطبيعة مشكلة الد راسة (1987 : كونصطءNa‏ 
P‏ ,ې#Nachmi‏ & 4181 كما یعرف جرنل ووليمز 1990(7 : ص . ,18 1 Gnnnel!‏ 
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Williams‏ &) مجتمم الدراسة باعتباره يشمل الأفراد أو الأشياء التي نتعلق 
بالدراسة . ولتوضيح المقصود بمجتمع الدراسةء فإننا نوضح ذلك بمثال 

فعلى سبيلل الثالء عندما نقول مجتمع السجن هو مجتمع الدراسةء 
فنحن نفصد بذلك كل نزيل في الؤسسة العقابية المستهدفة بالدراسة » باعتبار 
أن التزلاء هنا يثلون مفردات مجتمع البحث . 

وفي هذا الإطار يكن أن يبحتري مجتمع البحث على مجتمعات دراسة 
فرعية متعددة» وكل مجتمع من المجتمعات الفرعية يكن أن يتجزأً بدوره 
إلى عدد من المجتمعات الأقل حجماًء وهكذا حتى نصل إلى مجتمع لا 
يمكن تجزئته . فعلى سبيل المثال يكن القول أن مجتمع السجن يحتوى على 
مجتمعات جزئية مثل مجتمع الأحداث» ومجتمع الشاب ومجتممع البالغين 
ومجتمع العاملين في تلك المؤسسات ولا يعني ذلك أن مجتمع الدراسة 
يتكون دائماً من الأفراد» فقد يكون مجتمع الدراسة هو الأنطمة المعمول 
بها في المؤسسات العقابية أو البرامح الإصلاحية المنفذة أو ادمات القدمة» 
وفي هذا الصدد يتميز امجتمع بأن له حدودا جغرافية محددة» فالسجن 
المركزي مثلاً في المدينة محدد جغرافياً . ويهكن أن يجزأً ذلك اللجتمع إلى 
عدة أجراء كأن نقرل الأجنحة الخاصة بالأحداث أو لر اهقن . 

يتضح ما سبق أن جميع أنواع مجتمعات الدراسة التي تم التعرض لها 
تتصف كلها بكونها مادية آي کن تحدید حدودهاء وکن فی الوقت نفسه 
الأوصول إليها. وقد يأخحذ مجتمع الدراسة نمطا آخر مختلفاًعاماً» كأن يكون 
ذلك المجتمع هو مط لفعل إجرامي مثل طبيعة الحرية ونوعها أو الانحراف. 
وبذلك يصبح مجتمع الدراسة هو مجموع الأفعال الاجتماعية التي حدثت 
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في مكان وزمان محددين من قبل الباحث. وعلى هذا الحو نصل إلى أن 
مجتمع الدراسة مصطلح يفهم من واقع تعريفه من قبل الباحث . فعندما 
نقول مجتمع النزلاء مغلا فلا بد من تحديد أي نزلاء سوف تتضمنهم 
الدراسة» بحيث يستدل على مجتمع البحث من صيغة المفردات التي سوف 
تخضع للدراسة. 

من خلال ماتم تناو له من شرح لمجتمع الدراسة يتضح أن الباحث يحتاج 
إلى كم من المعلومات عن المؤسسة العقابية المزمع دراستها ومعاومات عن 
طرق تصنيف التزلاء إلى عنابر وإحصاء آعدادهم وتحديد آنواع جر ائمهم 
لكي يتمكن الباحث من تحديد العينة الممثلة مجتمع الدراسة وسحب 
مفرداتهاء إن آي قصور في تلك اللإجراءات سوف ينعكس وبطبيعة الحال 
على ما يصل إليه الباحث من نائج > بل قد تدفع تلك العقبات التي قد 
يواجها إلى التخلى عن تتفيذ الببحث من البداية . 


الحراك السريع داخل المؤسسات العقابية 


بعد الدخول في طبقة اجتماعية أو الخروج منها أمرأمألوفا في كثير من 
الجتمعات الأمر الذي يبترت على أي حر كة اجتماعيةء حيث يغير الئاس 
على آساسها مراكزهم ومواقعهم وهذه الجر كة تسمى بالحراك الاجتماعي 
Moby‏ اSocia)‏ فالدو رة الا جتماعة التي تترتب على مث ل التحرك 
توجد بالطبع في كل مجتمع ولكن سرعتها تختلف من مجتمع إلى أخر 
ففي المجتمعات البدائية بعد تحرك الناس داخل المجتمع محدودا وبطيفاً. 
أما في الجتمعات الحضرية فتكون حركتهم أكثرسرعة واتساعاًء ويتعلق 
هذا المفهوم بحركةانتقال الأفراد من مركز إلى آخرء ومن مكان إلى أخر 
سواء داخل المدينة آو خار جها (الضحیان. ۱۸٤۱ھ‏ : ص ٠۳۲‏ ۳۳) إن 


ا 


فهم الحراك الاجتماعي للمجتمع سوف يساهم في إلقاء الضوء على أثر 
الحراك الاجتماعي على ظاهرة ا لحريية وبالتالي ربط فهم الحريمة بالتغيرات 
الناتجة عن ذلك الراك . أما ما يتعلق بالحراك داخحل المؤسسة العقابية: 
فنقصد به عدم استقرار مجتمع الدراسة على وتيرة واحدة. فالقرارات 
السياسية التي تفسر عن إفراج من التز لاء في المناسبات الدينية والوطنية تجعل 
استقرار مجتمح المؤسسة العقابية غير ثابت . ويتضح ذلك أكثر في المؤسسات 
العقابية الخاصة بالنساء . إن الراك السريع الذي يتم داخحل المؤسسات 
العقابية مع طول الإ جراءات النظامية التي تتبع لأخحذ الموافقة على إجراء 
الدراسةء» والتغيرات السريعة في اخراك داخل المؤسسات العقابيةء لن يكن 
الباحث من التعامل مع مجتمع دراسة ثابتة نسيياً. 

ثانياً : العقبات التعلقة بالأبعاد الإدارية والتنظيمية للحهات المشرفة 

على المؤسسات العقابية 


ولتوضيح ذلك جد أن الأجهرة الإدارية التي تتولى الإشراف على 
الأؤسسات العقابية تعد حلقة الو صل بين المستويات الادارية للسلطة الأمنية 
والمستويات المنوطة بتتفيذ السياسات الأمنية للدولة . بذلك تقوم الإدارات 
الأمنية من المستوى المتوسط بمهمة مزدوجة» وهى عملية نقل التعليمات 
من الجهات العليا ومراقبة تنفيذها في إطار المستويات الدنيا. وتتحمل تلك 
الإدارات مسئولية فهم تلك القرارات والتعليمات والتعميمات. ومن ثم 
نقلها إلى إدرات المؤسسات العقابية وأخيراً التأكد من تطبيقها بالشكل الذي 
تريده السلطة العليا في المجتمع . وكون الصبغة العسكرية هي التي تشكل 
أساس العلاقة بين المستويات الثلائةء فإن تنفيد تلك الأوامر والتعليمات 
يتم عادة دون تردد أو نقاش حتى لا يقع أحد في المساءلة القانوئية . بل إن 
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الأمر يتجاوز ذلك حيث يتأسس احرص الزائد عند القائمين على تلك 
الؤسسات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ومن ثم نجدهم يعمدون إلى 
تغليف الأمور بالسرية حتى يضمنو! عدم المساءلة » إلى جانب تلك المسألة 
هناك عدد من الأمور المر ئيطة با لهات المشرفة على الو سسات العقابية مها : 
- إن القائمين بالإشراف على المؤسسات العقابية هم في الغالب من ذوي 
الصبخة العسكرية البحتة فيما يتعلق بعملية إعدادهم ٠‏ وفي هذا الااطار لم 
تركز عملية إعدادهم وتأهيليهم في المراحل الأولى على أهمية الدراسات 
والبحوث العلمية على أنها الو سيلة المثلى للتعرف على الظواهر الإجرامة 
وتحديد أفضل السبل للتعامل معها» ومن ثم تحجيمهاء بقدر ما كان التأكيد 
خلال عملية الإعداد على كيفية استخدام البحث والتحري عن الحرية 
ومرتكبيهاء غقد كانت الاعتبارات المحعلقة بالناحية الأمنية فقط هى 
الاعتبارات الو جهة لعملية الإعداد والتأهيل . ۰ 
-على الرغم من التطور الكبير في وسائ التعامل مع البيانات والمعلومات؛ 
فما زالت كثير من القيادات المشرفة على المؤسسات العقابية في الوطن 
العربي لا تتعامل معها بشكل ملائمء ما يجعل التعامل مع البيانات يعطي 
نتائج سلبية . إذ يفترض أن تكون جميع البيانات مبوبة ومصنفة بحيث 
تقدم الإأدارات العلو مات لن يطلبها لغاية البحث العلمي وتحجب ما تعتقد 
أنه سري أو ذا حساسية » ولا يضر كيرا بإاجراء البحوث أو الدراسات 
العلمية. 
-على الرغم من التغيرات التي تحققت في فهم تلك القبادات في الوقت 
الراهن لأهمية البحوث إلا أنها تصر دائماً على ضرورة أن تنجز البحوث 
إلا أنها تصر دائماً على ضرورة أن تنجز البحوث في وقت محدد كأنه 
شأن عسكري لا يخضع لعايير واعتبارات علمية عديدة . وقد يكرن ذلك 


د۹ 


بطبيعة الحال اتعكاسا للثقافة العسكرية الصرفة . غير ننا ينبخي أن نركز 
في عملية إعداد وتآهيلهم على أهمية الثريث في إجراء البحوث 
والدراسات التعلقة بالظواهر الجناثية ء حتى تصل الحقائق التي يكن أن 
ئؤسس ٠»‏ استناداً إليها سياسات جنائية فعالة . 

انشغال القرادات الأمنية بالقضايا الأمنية يجعلهم ينصرفون بشكل دائم 
لتلك القضايا وبالتالي يكون الاهتمام بالقضايا البحلية أمرأًثانوياً. 

- تعد التغييرات في القيادات الأمنية من السائل التي تحدث دون إشعار 
مسبق. حيث تنعكس تلك التغييرات على مستوى الأداء تبعا لنوعية 
التشكيل الجحديد . ويكون التأثير على البحث فى المجالات الأمنبة ملحو ظاً 
آکثرء» وفی هذا الإطار یکوت تأثیر هذه التغيير ات لبا أو ايجابياً تيا 
لن عبة القيادات الحديدة. وهذا لا يعلى أنه لا تو جد أرضية صلبة تتمشل 
فى استمرار غالبية تشكيلات الأجهزة الأمنية بجا بساعد البا-حثن على إغاز 
بحوتهم» وبخاصة أن تنفيذ البحوث يتطلب وقتاً ليس بالقصير 

- تعد قرارات الإدارات الأمئية نهائية غير قابلة للتراجع في كثير من الأوقات 
بغخض النظر عن طبيعة القرار الأمر الذي يزثر على البحوث والدراسات» 
وذلك لأن منطق البحث العلمى يستند بالأساس إلى النطق والحوار 
ومقارعة الرآي بالرآي . 

يشير (فهمي) إلى مجموعة من الصعوبات التي تواجه تطبيق البحوث 

اميدانية في المجالات الأمنية» من أهمها : التقص في الموارد البشرية الدربة 

لتطبيق نتائح تلك البحوث واللاإ جراءات الإدارية المعقدة والطويلة والمعددة 

والصعوبات المرتبطة بالترلاء وقصور بعض الأدوات اللنهجية التي يتم 

استخدامها كالمقاييس والاستبيانات وعمليات الملا حظة وأخيرآ عدم مشاركة 


۹ 


العاملن في الو سسات العقابية لابا حثرن عند قيامهم بالدراسات الميدانية 
(فھمی. 1۷٤۱ھ‏ : ص ۸۹-۸۸) 

ويضيف الهيزع صعوبة آخرى حيث يشير إلى أن البيانات الإحصائية 
التى تصدرها الأجهزة الأمنية فإنها لا تعطي للباحثرن صورة حقيقية لانتشار 
الجرية وطبيعة المجرمين على الرغم من أهمية تلك البيانات (المهيزع»› 
۷ه : ص .)٤۱۳‏ 

ومن الأمثلة الواقعية على ذلك ما واجهه الباحث فى تنفيذ أحد البحرث 
كانت هناك مر اففة من الحهات الستولة على تنشد البحث » وقد تم تطبیی 
الاستمارة الأولية لاختبارهاء وبعد أن عم إعداد الاستمارة بشكلها النهائى 
فو جي ء الباحث يأن الحهات المستولة قد غير ت رأيهاء وكان ذلك نتيجة لتغير 
في القيادات العليا في ذلك المجتمع . حيث تمت الموافقة على إجراء الدراسة 
في مجتمع آخر شريطة أن تتولى الجهات المشرفة على المؤسسات العقابية 
القيام مهام جمع البيانات دون أن يكون للباحث أي دور في عملية جمع 
السانات ۽ كما أن دولتين آخريين لم تقوما حتى بمجرد الرد على رغبة الباحث 
فى أجراء الدرأسة. حيث يتناقض هذا الوضع مع التصريحات التي يعلنها 
السثرلون في أجهزة الإعلام المختلفة ويؤكدون فيها الاهتمام بالدراسات 
والبحوث في المجال الجنائي لتطوير المؤسسات العقابية في امجتمعات 
العربية. 


بعل الااذارة التنشدية فى الو سسات العقابة مجور العملية اللأمنة» 
حيث تضم هذه المؤسسات الفثات التي تصنف على آنها حارجة على 
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القوانين والتشريعات الاجتماعية غير أنها تقوم بعملها في إطار كم هائل 
من التشريعات واللوائح والنظم والتعليمات والتعميمات الكليرة التي 
يصعب مجر د حصرها وتصنيفها . ويقوم بالعمل في تلك المؤسسات العقابية 
جهاز عسكري يفهم معنى الأداء العكسري الذي تدرب عليه ولكنه يحتاج 
إلى مزيد من الفهم في مجال إنجاز الدراسات والبحوث الاجتماعية. 
ونقصد بذلك أهمية أن يتضمن اهاز الوظيفي في تلك المؤسسات كادراً 
يهتم بالوضع الاجتماعي ونقصد بذلك الأخصائيين الاجتماعيين. ولعل 
من أكثر العقبات بروزاً في نطاق المؤسسات العقابية العربية هو عدم توفر 
الباحث اعد للعمل في تلك المؤسسات وهو في العادة الأخصاني 
الاجتماعي » وحتى إن وجد في بعض المؤسسات» فإنه في العادة توكل 
إليه مهام وأعمال غير تلك التي ينبغي عليه القيام بها . 

ومن الأمثلة الواقعية على ذلك أن إحدى أكبر المؤسسات العقابية في 
الوطن العربی لا یو جد بھا آخصائی اجتماعی واحد. فکیف یکن أن 
نتحدث عن عناصر مدربة فى المؤسسات العقابية أساعدة الباحثين. کماآن 
العدد المتوفر من أخصائيين اجتماعيين في بعض المؤسسات العقابية الأخرى 
ل يتناسب مع عدد النزلاء» حيث تصلل نسبة الأخصائيين الاجتماعين إلى 
عدد النزلاء نة (؟: ؛ ١‏ وهذا يعني أن الأحصائيين الاجتماعيين لا 
يستطيعون القيام بأدوراهم بحدودها الصحيحة نظر ا لضغط الأعداد الكبيرة 
للازلاء. هذا من جانب ومن جانب آخر يجد الأ حصائيون الاجتماعيون 
أنفسهم نظراً لصفتهم المدنية آقل مكانة في نظام عسكري صرف لا يهتم 
بالأدوار الحقيقية التي يغترض أن يقوموا بها» والخريب في الأمر أن كلا من 
العاملين في الؤسسات العقاية من مدني وعسكريين لم يعدوا أو يهيغوا 
منذ البداية كعاملين في المؤسسات العقأبية ولكنهم تلقوا دورات لاحقة 


۹A۸ 


ساهمت في تطوير معارفهم بالأدوار التي يجب أن يقو موا بها والمسئوليات 
امناطة بهم سواء أكان ذلك قبل التحاقهم بالحمل أو بعد وجودهم على 
رأس العمل » الأمر الذي يجعل إعدادهم للعمل في المؤسسات العقابية له 
طبيعته الثانوية وهو ما يؤثر على إنجازهم لهامهم وآدوارهم . 

وفي هذا الصدد يشير المجلس الاستشاري العالمى والعلمي والمهنى 
لبرنامج الأع المتحدة لنع ا لحرية وإشاعة العدالة الاجتماعة الدوليةء إلى 
أن عمليات التدريب البدئية وإعداد طاقم المؤسسة العقابية من المشاكل 
ا لخاصة التي تتعلتق بالجوانب الموضوعية والمنهجية للعمل في المؤسسات 
العقابية . غعلى الرغم من وجود عمليات تدريبية عديدة في هذا المجال إلا 
أنها لم تحقق إخجازات مرضية لحل هذه المشاكل . وفي هذاالإطار يمكنناالقول 
بصفة عامة آن طاقم المؤسسة العقابية ليس لديه الوقت الكافي للشدريب 
بسبب كثرة الأعمال الضر ورية الملقاة على عاتقه . وهذه المسألة ظاهرة 
واضحة في الدول النامية » حيث أن المعخصصات المالبة الخصصة للتدريب 
ضئيلة ۱۹۹١(‏ : ص 1-١‏ )ء وعدد أفراد ا لمؤسسة العقابية الوْهلين محدود 
بالرغم من كثافة نزلاء المؤسسات العقابية الأمر الذي يؤثر على آدائهم 
لراجبانهم . 

باللإضافة إلى ذلك العمل في مجال المؤسسات العقابية من المجالات 
غير الرغوب فيها بالنسبة لبعض العسكرين بل إن العمل فيها يعد نوعاً من 
إظهار شعور عدم الرضا نحو الذين يتم نقلهم للعمل في المؤسسات العقابية . 
ولعل أصدق الأمثلة على ذلك ما حدث في دولة عربية كبيرة حدثت فيها 
نغييرات في الحهاز الأمني حيث ع ثقل ضباط من مراكز حساسة (بلغة رجال 
الأمن) إلى مراكز عادية وهي المؤسسات العقابية . إلى جانب ذلك تعاني 
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المؤسسات العقابية في الوطن العربي وبخاصة التي تستقبل البالغين من 

مجموعة من المشاكل التي تجعلها غير قادرة على أداء رسالتها بالمستوى 

اللائم . وييكن تحديد أهم تلك المشكلات على النحو التالي : 

كثافة أعداد النزلاء ا لا يتناسب مع سحة ألؤسسة العقابية وحجم الكادر 
الوطيفي . ولعل أصدق شاهد على ذلك ما لاحظه الباحث في إحدى 
المؤسسات العقابية حيث تم تحويل مسجد المؤسسة العقابية من مكان للعبادة 
ولتلقي المحاضرات والدروس الدينية إلى جناح لإقامة النزلاء. 

- عدم تناسب -حجم الكادر من عسكريين ومدئيون مح حجم أعداد الترلاءء 
الأمر الذي يؤثر على أداء الفئة الأولى لأدوأرها بالمستوى اللائم . 

-ضعف الإمكانيات المادية ما يعطل جانا كبيرا من البر ام الإصلاحية داخل 
اأؤسسات العقابية فتنتفي فكرة اللإصلاح عن تلك المؤسسات. 

نتيجة لقلة أعداد العاملين في المؤسسات العقابية يتم تكليفهم بأعمال 
إضافية تجعلهم مرهقرن بصورة دائمة ما يؤثر على مستوى آدائهم لهامهم 
الأساسية. 

-يؤدي تزايد أعداد التزلاء داخل المؤسسات العقابية إلى وضعهم في وضع 
نفسي سيئ وبالتالي لا يقبلون على برام المؤسسة الإصلاحية ويرفضون 
أي صورة للتعاون أو الاستفادة من هذه البرامج . 

- إن ما سبق ذكره يوصانا إلى استنتاج هام يتمثل في أن تلك المؤسسات 
العقابية تواجه ضغطاً كبيرا في مجال أداء مهمتها الأمنية » وبالتالي فهي 
لا تستطيع في نفس الوقت إعداد باحثن مؤهلين للقيام بالدرأسة وجمع 
العلومات . لذلك فإن مهمة جمع البيانات الخاصة بالبحوث الأعنية نقع 


على عاتق الثرلاء أنفسهم من الحعلمين ٠‏ ويبقى الأميون بشكل متكرر 
خارح نطاق البحوث والدراسات. 

على الرغم من تلك العقبات التى تواجه المؤسسات العقابية في القيام 
بواجباتها جاه الثرلاء والمجتمع فإن الباحثين فيها يواجهون بالإضافة إلى 
ذلك صعوبات كثيرة تعرض لہعضها فيما يلي : 
١‏ -التعامل مع الجهاز التنظيمي والإداري للمؤسسة العقابية 

حيث يتعرض الباحئثون لبعض المشكلات آثناء تعاملهم مع أجهزة 
المؤسسات العقابية في سعيهم للحصول على بعض البيانات أن تيسر لهم 
إجراء دراساتهم . نذكر من هذه المشكلات ما يلي : 
-صعوبة الحصول على قوائم بأسماء التزلاء» وذلك لتحديد مجتمع الدراسة 
ومن ثم تحديد حجم العينة ليتمكن الباحث من سحب العينة ء وبالتالي 
فإن الأسلوب الغالب في الدراسات هو توزيع الاستبيانات كيفمااتفق 
على أي نزيل يتم مقابلته مع إجباره في كثير من الأوقات على تعبنتها 
بغض النطر عن صحة إجابته و صدقها 
- لا يستطيع الباحث أن يقابل النرلاء في آغلب الأحيان » وبالتالي لا يتمكن 
من التحقق من صحة المعلومات . وفي حالة نقص المعلومات التي تشكل 
إجابات على بعض أسئلة الاستبيان لا يعرف الباحث في العادة من هر 
المىحوث وبالتالى يعد الكثير من تلك الاستبيانات لكونهاغير صالحة أو 
غير مكتملة. ٠‏ 
-التلاقض بين ما يبديه بعض السثولين عن تلك المؤسسات العقابية وبين 
الدور الجحقيقى الذي يارسونهء ففي زيارة لي لإ حدى المؤسسات العقابية 
العربية كان مستوى الترحيب كبيراًلدرجة أنني اعتقدت أن ما يقال عن 


العقبات التي تواجه الباحثين عند قيامهم بدراساتهم داخل المۋسسات 
العقابية قد ير جع لعدم قدراتهم على فهم واقع تلك المؤسسات» ولكن 
بعد أن قطعت شو طا كبيراً فى مسار البحث أحسست وكأن الأرض التي 
كنت فخوراً بها تهتز» وتقطعت الجسورء ووجدت نفسي قد آبدأمن 
جديد. لقد ذهب كل ما أنجزته أدراج الرياح» نعم لقد أصبحت ككرة 
تتنقل من مسثول إلى مسثول آخر » وبذلك ضاع جهد ثلائة أشهر في 
لحظه بدون سبب محدد أو وإاضح . والمشكلة أن القرارات في تلك 
امؤسسات نهائية غير فابلة للتقاوض . 
-يواجه الباحثون بالإضافة إلى ذلك صعوبات ماليةء حيث أن البحوث في 
الجالات الأمنية مكلفة للغاية ولا تستطيم المؤسسات الأمنية مويلها لأنها 
ليست ذات أولوية من بين الأولويات الأمنية الأخرى (أحمدء ۸١٤١ه‏ 
ص .)٥۲‏ 
- التعامل مع تزلاء في الؤسسة العقابية 
على الرغم من صعوبة مقابلة الترلاء داخل المؤسسات العقابية لأمور 
كثيرة لا نعرف لها سبباً مقنعاً» غير أنه في حالة النجاح في مقابلتهم فإن 
هناك عقبات أخرى تظهر من أهمها : 
-تشكك كثير من النزلاء فى سبب تلك القايلة والبيانات المطلوبة» ويحدث 
ذلك لنوفهم من احتمالية استخدام البيانات التي سوف بقدمونها ضدهم 
الأمر الذي بجعلهم غير متجاوبين مع الباحث. 
تسيب كثير من البيانات ا لخاصة قلعا لديهم خشية أن يتم تسريب تلك 
الْعلو عات ؛ لذلك جد بعضهم لا يدلي بعلو مات صحيحة . ويحدث ذلك 
في المجتمعات التي تتصف بقوة العلاقات الأولية حيث يعرف الناس 


_تدني المستوى التعليمي للكثير من النرلاء ما يجعلهم في كثير من الأوقات 
خارج نطاف الدراسات والبجو ث التطبقية » خحاصة إذا لم يتمكن الباحث 
پنفسه من تطبیق الاستبیان على ما آشرت . 
تضم بيئة السجن تقافات متباينة حيث مد فيها جميع ثقافات المجتمع 
الفرعية » وبالتالى يتطلب تصميم استبيان ملاءمة هذه المستويات الثقافية 
الختلفة » فما يفهمه الحضري لا بغهمه الريفي والعكس صحيح أيضاً 
وذلك يفرض على الباحث في صياغته للاستبيان أن تتم الصياغة بلغة 
مهو مة ستو يات عديدة . 
۳ كوادر الؤسساأت العقابية 

تعد الكوادر المهنية المدربة في المؤسسات العقابية محور العمل الناجح ؛ 
ووسيلة لتحقيق الأهداف المر سومة للمؤسسات العقابية . غير أن ذلك يعد 
تصوراً نظرياً نأمل تحفيقه» حيث نجد آن واقع المؤسسات العقابية في الو طن 
العربي يختلف كثيرآعما هو مأمول . فما زالت فكرة العقاب وحدها هي 
الحور الأساسي الذي يتم به تشغيل المؤسسات العقابية » وإذا كانت هناك 
بعض التو جهات الإصلاحية في كثير من تلك المؤسسات العقابية إلا أنها 
تأخذ عادة طابعاً صورياً . ففي بعض المؤسسات العقابية التي تدخل ضمن 
المسسات الإإصلاحية» يفترض وجود برامح إصلاحية ء وبرأمج تعليمية ‏ 
وبرامح إرشادية دينية إلا آن ضعف اللإمكانات وعدم توفر الكوادر المدربة 
يجعل معظم تلك البرامج حبرا على ورق» وحتى لو توفرت فإن الأعداد 
الهائلة للنزلاء لا تيح الفرصة للاستفادة من هذه البرامج . هذامن جهة 
ومن جهة أخرى نجد أن البرامج الإرشادية على وجه ا لخصوص لا تنفد إلا 
على فترات بعيدة ما يلغي الفائدة المر جوة منها حيث ينبغي آن تراعي التتابع 
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في إنجاز هذه البرامج با يساعد على وجود تراكم في تأثيرهاء الأمر الذي 
يؤدي إلى إنجاز مهمتها ودورها في الإ صلاح . 

وفي هذا الصدد تقوم بعض المؤسسات العقابية بتعيون بعض الكوادر 
في وظيفة باحث في حين أن تلك الكوادر لم تعد في الأصل أو تدرب على 
الببحث» حيث يتم القعيين لشغل الو ظيفة لتوفرة لا أكثر» وذلك يعكس 
عدم إدراك الدور الحقيقي للباحثين من قبل القائمين على المؤسسات 
العقابية . ومع ذلك فإن ضخط العملي يدفع إلى تكليف السئولين عن تلك 
الأؤسسات بأعمال لا غت بصلة إلى الو ظيفة التي عينوا عليهاء الأمر الذي 
يعكس عدم قناعة واضحة بأهمية البحث العلمي في نطاق المؤسسات 
العقابية. 

حيت ساهمت هذه العو امل السابقة فى إضعاف الكوادر المتخصصة 
بالدور البحثي في المؤسسات العقابيةء الأمر الذى انعکس على عمليات 
البحث ودراسة حالة النزلاءء نظرا لأن ملفات النزلاء لا تحتوي على 
معلو مات كافية كن أن تفيد الدراسات أو البحوث العلمية › إضافة إلى أن 
معظم ما توفر من بيانات في تلك السجلات ينحصر في الناحية الأمنيةء 
وعلى الرغم من أهمية هذا البعد إلا آنه لا يفي بأغراض البحث العلمي 
الذي يحتاج إلى قدر كبير من المعطيات الواقعية التي تتعلق بالبيانات 
الاجتماعية المحتلفة التي ينتمي لها النزيل . 


رأبعاً : العوائق آلاجتماعية المرتبطة بألبيئات الاجتماعية والثقافية 
للتزيل 


في هذا الإطار بفرض العوامل المعرقة والتي تتصل بالنرلاء أنفسهم 
وشخصياتهم: أو تنعل بالبيئة التي ينتمون إليهاء أو تلك التي ترتبط 
بالجتمع آلذي عاشوا في إطاره وتفاعلرا في نطاق نظمه الاجتماعية 
الختلفة وقي هذا الإطار تعد المجتمعات العربية بصفة عامة من المجتمعات 
الحافظة» بعد النروج عليها خرو جآ عن العرف والسلوك الاجتماعي . 
حيث يعتبر ذلك من الأمور غير المرغوب فيها. وإذا كان ذلك الوضع 
مرفوضا فكيف الحال با يتعالى بالانحرافات السلوكية للنزيل أو اقترافه 
للجريةء وما هو وقعها على بيئاته الأجتماعية المختلفة . 

وتساهم نظم المجتمع وعاداته وأنساقه الاجتماعية على تفعيل حساسية 
الجتمع إزاء من يحاول التعرف على خصو صياته . حيث جعلت هذه المسألة 
من الصعب دراسة الظاهرة الإ جرامية في المجتمع » بسبب ما يواجهه الباحث 
من معو قات تفر ض نفسها على من بحاول التعرف على أبعادها. فمشكلة 
الخدرات آو المشكلات الأخلاقية لا يكن التعامل معهافي امجتمم 
الخارجي. لأئه من الصعب تحديد مجتمع الدراسة وبالتالي يصعب أو 
يستحيل سحب عينة عشوائية أو غير عشوائية» وإن كان العلم الاجتماعي 
قد طور أساليب أخحرى للتعامل مح مثل هذه الظواهرء آو الواقع كمنهج 
دراسة الحالة . 

وفي هذا الإطار خمد أن هذا الوضع قد ساهم بلا شك في جعل 
المؤسسات العقابية المصدر الو حبد لدراسة الظر اهر الاجتماعية ؛ فليس من 
المعقول أن نجد مدمناً للمخدرات يصرح بذلك علنا أو أن مر تكة السلوك 
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الجسى انحرف تقر بفعلهاء أو أن سارقاً أو مزورأ يكن أن يعن عن فعلهء 
ويكن أن نقيس على ذلك العديد من الظواهر الإجرامية في المجتمع . 

وبرغم هذه العقبات ظهرت بعض الدراسات القليلة عن ا لحرية بصفة 
عامة وفي العادة يكون المجتممع هو المصدر الأساسي الو حيد للمعلومات. 
هذاالأمر يجعل فرص التعرف على مكونات الحرية وأسباب حدوثها 
محدودة» نظراً لعجر الباحث عن توسيع دائرة المعلومات»؛ ونقصد بذلاك 
إلقاء الضوء على أسرة النزيل ء والتعرف على البيئة التي نشا فيها والأصدقاء 
الذين تعرف عليهمء حتى يكن رسم صورة واضحة المعالم للظاهرة 
المدروسة ء آي لا يصبح أمام الباحث من سبيل سوى تناول الظاهرة بصورة 
غير مباشرة بالبحث والدراسة دون آن ير كز على نزيل المؤسسات العقابية 
بصورة مباشرة . وتبرز هذه القضية كنتيجة لسيطرة قيم ونظم المجتمع على 
أفراده» قما زأل مجتمعنا العربى محافظاً» حيث يرفض الكثير من أفراده 
الإقرار بالفعل المخالف لتلك اقيم والنظم وإن كان قد اقترفها . ذلك الأمر 
لا يتيح لدراسة ظاعرة المحريية في بيثتها. 

ويذلك لا يشكل هذا العاثق فقط عقبة مباشرة في مجال الدراسات 
ولكن أيضا في مجال إعداد النزيل لمواجهة الجتمع الخارجي حيث تمتنم 
الأسرة في كثير من الأوقات عن مقابلة الأحصائى الاجتماعى» بل إن الأمر 
قد يتجاوز ذلك حينما تتبرأً بعض الأسر من أحد آفرادها الذي يقترف فعلاً 
إجراميا وبذلك ينقطع السبيل أمام الباحث للحصرل على معطيات صادقة 
نسبیاً تساعده على تأسيس برنامج يساعد النزيل على تحقيق التكيف مم 
الجتمع الخارجي . 


إدراكه لأهمية الدراسات والبحوث إلى تقليل قيمة هذه البحوث 
رالدراسات فتصبح محدودة . وإذ تظل هذه الدراسات مجرد ملفات 
موجودة لا يقرآها أو يستفيد منها إلا القليل من الناس . وهو ما لاحظتاه 
مرارا على مدى فترة زمنية طويلة يصعب تغييرها في فترة قصيرة . 

من خلال ما سبق تناوله يتضح أن الدراسات والبحوث في الجال 
الأمني تواجه عقبات كثيرة على مستوى الإدارات المشرفة على المؤسسات 
العقابية » وكذلك على مستوى المؤسسات العقابية ذاتها و على مستوى نز لاء 
المؤسسات العقابية » وأخيراً على مستوى أسرة النزيل والبيثة ا لجار جية . 
وفی نطاق هذا السياق نعرض لعدد من الدراسات الت تناولت الظواهر 
الإجرامية والتى تبرز جوانب القصور والضعف فى مجال دراسة الظاهر: 
الإجرامية في وطننا العربي ومن آمثلة تلك الدراسات ما يلي : 
الدراسة الأولى : كنموذج للعقبات التي تواجه الدراسأات في محال 

اللؤسسات العقابية مشكلة المخدرآت فى الوطن العربي 

فام بهده الدراسة د . عبد الحليم محمود السيد وهي من إصدارات 
آكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية في عام ۸١٤١ه.‏ 

يقول المؤلف أن الدراسة طبقت فى كل سن الملكة الأردنية الهاشمية 
رالامارات العربية المحدة وجمهورية السودان. ولقد كان ا مغرب العربي 
ضمن البلاد العربية التي سعى الباحث الر ئيس معاونة أكاديية نايف العربية 
للعلوم الأمنية لتطبيق البحث فيها إلا أن ظروفاً حار جة عن إرادته حالت 
بينه وبين تحقيق هذه الأمنية (ص ۹). 

ويقول المؤلف في موضع آخر : ولا شك أن إجراء الدراسة الحالية 
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رغم ما واجهته من صعوبات ورغم ما يشوبها من بعض جوانب القصور أو 
عدم القابلية للتعميم (ص .)۴٠١‏ 

وهى بطبيعة إلحال معو قات وقيود فرضتها الأجهزة الأملبية والحقأبية 
فى بحض المحتمعات العربية فى طريق إجراء البحوث التي تتناول نرلاء 
ألدراسة الثانية: كنمودج للعقات النهحية ألتى تواأجه بعض الدرآسآات 


قام بهذه الدراسة د . مصطفى الت ركي وهي من إصدارات أكاديية نايف 
الحربية للعلوم ألأمنية فی عام ۸١١١ه.‏ 

رجع الباحث لعدد من الدراسات الغريية» وبعضهاع في العقدين 
الثاني والثالت من هذا القرن» كمارجع لدراسة عربية واحدة عت في 
جمهورية مصر العربية عام 1۹۸۸م . 

وقد آجرى الباحث دراسته على أربم دول عربية هي الملكة الأردئية 
الهاشمية وجمهورية جيہوتى وا لحمهورية اللإسلامية الموريتانة والحمهورية 
اليمتية وكان توزيع العينة على الجتمعات الأربعة التي سحبت منها العينة : 
المملكة الأردنية الهاشمة (۲۲) سجناء بلغ عدد التريلات )٠١١(‏ 
جمهورية جيبوتي )٤(‏ سجون» بلغ عدد التريلات (۹۷) 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية سجن واحد» وبلغ عدد النريلات )٠١(‏ 
الحمهورية اليمتية (1) سجون» وبلغ عدد التريلات (۷) (ص )١١-1٤‏ 


يذكر الباحث آن الذي أجاب على استبيان الإدارة كان على النحو التالى : 


أجاب مدير أو من ينوب عنه في )١١(‏ سجناً عن الاستبيان. 
أجاب أحد الضباط في )٤(‏ سجرن عن الاستبيان . 
أجاب أحد الحراس في )۱١(‏ سجناً عن الاستبيان. 
أجاب الأ خصائي الاجتماعي والطبيب قي سجنين آخرين . 

من الواضح أن الإجابات هذه تمت نيابة عن النريلات اللاتي كان من 
المفترض أن يجين هن عن الاستبيانات. الأمر الذي يلقى بعض إلشك على 
مدای مصداقتة . 

ويضيف الباحث أن السجون التي أجرى عليها البحث هي إما سجون 
صغيرة الحجمء أو أنها غرف أو جتاح ملحق بسجن الرجال وذلك لأن 
عدد النزيلات قليل جدأً. ولذلك فقد كان من غير المعقرل تعميم نتائح هذا 
البحٹ على سجون أكبر حجماًء أو فيها أعداد كبيرة من النزيلات . ولدلك 
يجب آن ننظر إلى جميع نتائج البحث في هذه الحقيقة (ص 4۷) 
الدراسة الثالنة : كنموذج للعقبات التي توإجه الدراسات النظرية من 

الحرائم الجنسية 

فام هده الدراسة ذ. على الحوات وهي من إصدارات أكادعية نايف 
العربية للعلوم الأمنية فى عام ۸١٤٠ه.‏ 

بقرل الباحث لم يكن من السهل الحصول على البيانات والمعلومات 
الإحصائية عن الجرائم الحنسية في العالم العربي» إذ لا يخفى على الجميع 
بن هذه النوعية من الحرائم والانحرافات تحاط بكثير من الحصوصية ولا 
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بتضمينها إحصائيا تحت فثة جرائم أخلاقية » دون تعليل وتفسير ودخول 
في التفاصيل . كما أن الكتابة في هذا الوضوع محدودة جداًء وتحاط بكثير 
من التحفظ والسرية . ولذلك شكلت هده الظر وف عقبات وصعوبات فعلية 
أمام الباحث. غا جعل هذه الدراسة بناء على ذلك. تتصف بالعمومية 
وعلى ذلك يكن قبول نتائجها على آنها احتمالات وافتراضات مبدتية في 
ميدان الجرائم الحنسية . وفي هذا الإطار نشير إلى أن هناك بعض الظواهر 
الاجتماعية » وبخاصة ما يدخحل فى نطاق الانحرافات الأخلاقية والنسية» 
التي يكون من الفضل دراستها باستخدام منهج دراسة الحالة دون اللجوء 
إلى الدراسات المسحية أو الإحصائية . 
الدرأسة الرابعة : كتموذج للعقبات التي تواجه الدراسات والبحوث 
النطبيقية في مجال ألوسساث العقابية 

رعاية المسجونين والمفرح عنهم وأسرهم في الجتمع العربي 

قام بهذه الدراسة د . محروس خليفة وهي من إصدارات أكاديية نايف 
الحربية للعلوم الأمنية فى عام ۸١٤١ه.‏ 

حيث يشرر الباحث إلى حقيقة مهمة علد قوله : الصعوبات الفنية البحتة 
التى منحت شمول الدراسة لأقطار الوطن العربى كافة» ما جعل الدراسة 
في هذا الإطار تشمل دولا عربية ثلاثا هي : مصر» والاردن» وتولس. 

ويضيف الباحث أيضاً آنه تتيجة لذلك نستطيع النظر إلى نتائح هذه 
الدراسة ليس من منظور مدى إمكانية تعميمها على كل بلدان الوطن العربي 
وأقطاره» ولكن باعتبار نها تعبر عن مجموعة الغبرات التي توفرت والتى 
أمكن إحضاعها للدراسة العلمية المنظمة في مجال تقوم سياسات وبرامح 
الرعاية الاجتماعية للمسجونين والمفرج عنهم وأسرهم . 
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البيئة ا خحارجية لمجتمع الظاهرة المدروسة 


العف العائلى 


قام بهذه الدراسة د. مصطفى عمر التير وهي من إصدارات أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية في عام ۸١٤١ه‏ 

يشير الباحث إلى آن الحصول على عينة احتمالية أمر غير عكن» كما 
أن ا لحصول على عينة كبيرة آمر هو الآ حر ليس من السهولة بمكان» فالوصول 
إلى الذين يملكون معلو مات مناسبة صعب . إذ أن غالبية الضحابا غير 
معروفة للأجهزة الرسمية ويضيف فى هذا المجال أن الأسرة العربية لا تزا 
متماسكة ومتضامنة» وعليه فإن المرأة التي تتعرض إلى معاملة سيئة من 
زوجهاترجع في الغالب إلى منزل أسرتها الأصلية » ولا يتتهي الأمر بالإقامة 
فى الو سسات العامة » وكن الاأستعائة لفات الشر طة للتعر ف على بعض 
ضحايا العنف العائلي» وإن كان ذلك لا يضمن تعاون الضحية مع الباحث 
باعتبار الأوضاع الاجتماعية والثقافية التي تسود مجتمعاتنا العربية . 

ويشير الياحث إلى عينة الدراسة فيقول : قد بذل جهدأللحصول على 
عينة بحدود )١٠١٠١(‏ حالة» قسمت إلى نصفين أخذت كل واحدة من قطر 
عربي حيث بلغ حجم العينة ٠١ ٤(‏ ) مفردة في النهاية ‏ فالعينة من النوع 
الذي يكن أن يطلق عليه العينة المريحة (ص ٤۷-٤۵‏ )" 


(1) لا نفهم ماذا بقصد الباحث عمصطلح العينة المريحة . هل المريحة له؟ آم للا جهرة 
الأمنية . . أم للمبحوثين؟ بالإضافة إلى غرابة اللصطلح الذي تركه الباحث 
غامضاً. 


الدراسة السادسة : كنموذح العقابات المنهجية التي تواجه الدراسات 
والبحوث التطبيقية في مجال المؤسسات العقأبية بسبب 
محدودية أطر محتمعات الدراسة 


الرضا الوظيفي لرجل ألأمن في أجهزة ألأمن العربية 

قام بهذه الدراسة د . نادر أحمد آبو شيخة» وهي من إصدارات أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية في عام ٤۹۸‏ ١ه.‏ 

على الرغم من أن وطتنا العربي يتكون من عدد كبير من الوحدات أو 
الجتمعات إلا أن كثيرا منها لم يدحل خلال المجتمعات البحثية التي تجري 
عليها الدراسات التي نطب على الوطن العربي. وهذا يتناقض مع 
موضوعات الدراسات التي تعالج قضايا أو ظواهر على مستوى الوطن 
العربي . والغريب في هذه الدراسة أنها لا تتعامل مع نزلاء المؤسسات 
العقابية ولكن مح رجال الأمن . وبالرغم من ذلك فقد اقتصرت عينة الباحث 
على أربعة مجتمعات عربية هى : 

جمهورية السودان» والملكة الأردنية الهاشمية» ودولة الإمارات 
العربية المتحدة» والحمهررية التونسية. 

هذا من جانب أخر فبرغم أن الباحث قد رجع إلى ما يقرب من ست 
وعشرين دراسة لم تكن واحدة منها مرتبطة بالقطاع الأمني . هذا ثل قصوراً 
واضحاً في مجال تور الدراسات السابقة في المجال الأمني . 

وقد قامت أكاديية نايف العربية للملوم الأمنية بجمع البيانات (ص 
(١۳-١‏ التي قام الباحث بتحليلها وكتابة تقرير عنها. 


خامسا : الخلاصة 


نظراً لأن الظاهرة الإجرامية شل مسألة من أهم المسائل التي بحرص 
الكثير من الباحثين على دراستها وذلك للتعرف عليها وعلى طبيعة مكوناتها 
وتحديد الأسباب التي تدقع البعض لاقتراف الجرية » بالإضافة إلى التعرف 
على الآثار الصاحبة والتتائح الترتبة على تفاقمهاء هذامن جانب ومن 
جانب آخحر حرص المسئولون في القطاعات الأمنية على مستوى الوطن 
العربي على الإشارة إلى أهمية الدراسات والبحوث وآنهم يدعمون تلك 
الأنشطة بكافة أشكالها. غير آنه على الرغم من أهمية هذين الحانبين إلا 
أنهما لم يساهما في إثراء المعرفة المتعلقة بظاهرة الجرية في الوطن العربي 
وتأكيدا لذلك. نقدم المستخلصات التالية المستندة إلى قراءتنا لجملة من 
ادر اسات التي آجریت حول قضایا القطاع الأمتي. 
| .إن مجمل الدراسات التي ع تنفيذها لم تتعرض إلى آي مسألة فيما يتعلق 
بالنظم التبعة في الدول العربية كما آنها لم تتناول غي مضمونها آي نقد 
يتعلق بطبيعة هذه المؤسسات أو النظم التبعة فيها. فجميع الدراسات 
كانت تر كز على النريل والعوامل التى دفعته لاقتراف الحرية إضافة 
إلى أن كثيراً من الدول العربية تعد نزلاء المؤسسات العقابية من أخطر 
أسرار الدولة » التي بج المحافظة عليها. 
إن أي باحث يرغب في دراسة ظاهرة الجرية لن يجد إلا القليل من 
الدراسات عن تلك الظاهرة المدروسةء وفي أغلب الأحيان لن جد 
البحوث والأدبيات والدراسات السابقة التي أجريت على مجتمعات 
عربية أخرى يكن أن تساعد في إجراء دراساته . 
إن هناك عددا قليلا من الدول العربية التي توافق على قيام دراسات على 
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مؤسساتها العقابية غير آن هذه المؤسسات لا عثل الؤسسات العقابية 
في الوطن العربي تيلا دقبقاً. 

٤‏ إن بعض الدول العربية لا توافق على قيام باحثين من غير مواطنيها القيام 
بدراسات على مؤسساتها العقابية . مع الإشارة إلى أن هذاالأمر غير 
لكي يتخلى عن الدراسة من تلقاء نفسه. 

۵ إن معظم الدراسات التي نفذت كانت معدة للوصول إلى عينة تمثل 
الجتمع العربي» غير أن الباحثين عجزوا عن تحقيق ذلك لصعوبات 
وضعتها الدول التي أدرجت ضمن العينة . وإن كان قي الغالب يشار 
إليها في الغالب على أنها عقبات فتية أو باعتبارها صعوبات خارج نطاق 
البا-حث . 

١‏ تبرز الدراسات_ وإِن كانت قليلة ‏ مشكلة الْنهجية فيما يتعلى بتحديد 
العينة من خلال عدم تعرض الباحثين لطبيعة عيناتهم أو لخصائص 
الجتمعات التي تت دراستها والتي مو جبهاتم سحب العينة . 

¥ على الرغم من أهمية بعد جمم البيانات في عملية البحث» فقد أشار 

بعض البا حفن إلى أن أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية هي التي تتولى 
عادة جمع البيانات وتقدذ ي ھاللا حت ٠‏ فان هذا الامر بث بثير مسألة منهجية 
هامة تتعلق بجصداقية المعلومات التي ع الحصول عليها. 
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سادساً : نحو تصور نظري هما يجب أن تقوم به الأجهزة الأمنية 
على مستوى الوطن العربي. 


على الرغم من إشارة معظم الباحثين إلى العقبات والصعوبات التي 
واجهتهم في دراساتهم لم تكن هناك توصيات في شأن معالجة تلك العقبات 
أو الصعو بات ؛ علی آی مستوی من المستويات . ولتحقيى ذلك يقترج 
الباحث أن بتو لى الإإشراف على الؤّسسات العقابية جهات غير وزارات 
الداعليةء كأن تكون مسو لية إدارة تلك المؤ سسات العقابية لوزارات العدل 
أو وزارات الشثرن الأ جتماعية أو لحنة من مجموعة من وزارات تحت مظلة 
وزارة الداخحلة . هذا بالإضافة إلى بحث موضوع محويل تلك المؤسسات 
العقابية إلى القطاع الخاص الذي لديه القدرة على استغلال الطاقات المعطلة 
للنرلاء في المؤسسات العقابية . 


بالإضافة إلى ذلك فإنه من الضروري آن يتم تصميم برنامج تدريبي 
لتكوين كوادر عربية فى مجال البحوث والدراسات الأمنية » مؤهلة للقيام 
بسحب عينات ممئلة للمؤسسة العقابية فى المجتمع الذي تعمل فيه ٠‏ وکذلاك 
القيام بجمع البيانات من المؤسسات العقابية وذلك على مستوى الوطن 
العربي . بذلك يكن أن نصل إلى مستوى عال في مجال الثقة في تلك 
البياتات . ويقترح أن يتخذ هذا البرنامج شكل دبلوم دراسي مكثف . 

إلى جائب ذلك فإنه من المهم آن يتوفر في أكاديية نايف العربية للعلوم 
الأمنية وحدة بحثية تعمل على وضع معايير ثابتة لعملية تصميم أداة جمع 
البيانات من المؤسسات العقابية » بحيث تسهل مهمة جمع البيانات على 
الباحثين في تلك المؤسسات . كذلك مساعدة الباحتين في التعرف على 
طبيعة تلك الجتمعات والعقبات التي يكن أن يواجهها الباحثون قبل الشروع 
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في تصميم مشروع البحث› وذلك لتجنب أي استبعاد لمجتمعات يرغب 
البا-حث فى دراستها. 

إضافة إلي ذلك يجب تشكيل فريق عمل لوضع خطة يتم مر جبها توفير 
المعلومات والدراسات التي تتلاول الظاهرة الإ جرامية كذلك ديد مجالات 
النقص فى هذا المجال حتى تصبح المشروعات البحثة في المستقبل في 
الستوى اللائم الذي يدعم الكتبات الأمنية في جميع الدول العربية . 

في هذا الإطار نستطيع التأكيد على أن أكاديية نايف العربية للعلوم 
الأمنية هي المؤسسة العلمية العربية الو حيدة التي تضم جميع الدول العربية 
والتي تهتم بظاهرة ا مرية على جميعها مستوياتهاء والتي يقع على كاهلها 
أعباء الاهتمام ندر اسه شلد الظوأهر » و کذلك ٹسهیل تنفد الذرأسات 
والبحوت التعلقة بالمؤسسات العقابية على مستوى الوطن العربى : و شه 
بلا شك عبء ثقيل لكنها بجهازها المؤهل فنياً وإدارياً قادرة على ذلك بمشيئة 
الله . 
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